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  مقال

 " دراسة مقارنة" أثر جائحة كورونا على المسئولية المدنية 

  
   *آية شوق 

 

، كلية الحقوق، جامعة حلوان،   
 القاهرة، مصر، 11795قسم القانون المدن 

   ayashawki12@gmail.com المسئول: الباحث *

 

 ملخص البحث 

وس     غير  أزمات صحية المستجد كورونا حقا لقد ترتب على جائحة فير

الاقتصاد آثارها امتدت مسبوقة،  التعاقدية والعلاقات عام  بشكل لتطال 

لمواجهة السلاح القانون ويشكل خاص، بشكل   ويناقش   .الآثار هذه الأبرز 

    ر الآثا  البحث هذا
   التعاقدية العلاقات تواجهها الت 

ق  التعاقدية   ظل  وغير 

الآثار ولعل الجائحة،  هذه    تكمن  عنها الناتجة أهم 
  بعض   تنفيذ  استحالة  ق 

امات جسيم،   تنفيذ وصعوبة الالي   بشكل  المرهق  النحو  على   بسببالأخرى 

لأحكام من  للحد  المتخذة القسرية  توالإجراءا المرض  تعرضنا  وب  هذا    انتشاره، 

   
  مصر وإعمال القوة القاهرة والظروف الطارئة )غير المتوقعة( ق 

  ف وي  هد . فرنسا   ق 

تحديد البحث هذا هذهلآ المنظمة   القانونية الأحكام إلى  على   الجائحة ثار 

غير   العقود والعلاقات  للنظامير   التعاقديةالمدنية   
ً
المصري   القانونير   وفقا

وذلك  ،  بأن أوضحنا ولقد  .مقارن تحليلى   منهج خلال  من والفرنس 

   القانونية المنظومة
الوسائل   من مجموعة تتضمن ومصر فرنسا من كل ق 

والقضائية يعية  وط الجائحة،  هذه آثار   لمواجهة الملائمة التسرر لسرر  وعرضنا 

  إرشاد أطراف العلاقات القانونية بما يمكن ترتيبه من   الوسائل، هذه إعمال
أملا ق 

لجعلها المستقبلية  عقودهم  بشأن  اطات  لمواجهة أكي   اشي   هذه تحديدا 

 القاهرة.  الخاصة بالقوة كالبنود الأزمات،

المفتاحية:    انفساخ ،طارئة ظروف   ، قاهرة قوة ، كورونا   جائحة الكلمات 

 إعادة التفاوض.  ،العقد 
 

 لمقدمة  ا .1

وس كورونا المستجد )       ديسمير  COVID-19ظهر فير
وس بشكل واسع بعد    2019( ق  بمدينة ووهان الصينية، وانتسرر هذا الفير

 أزمة مستعصية لجميع دول العالم سواء النام   
ً
ها، منها  ذلك مُشكِلا أم المتقدم، وعلى جميع المستويات الصحية والاقتصادية وغير

  ظل ضبابية ما  
وس الخطير من آثار لعدم وجود  سخاصة ق  آلية طبية فعالة للوقاية أو الشفاء منه، الأمر الذي  يخلفه هذا الفير

  سبيل محاولة الحد من انتشاره 
ازية الصارمة ق  استلزم التصدي له من خلال اتخاذ كافة دول العالم للعديد من الإجراءات الاحي 

ازية المُح ل  توصل العلماء للقاح للوقاية أو عقار طتر  للشفاء منه. إن هذه الإجراءات الاحي 
كمة لم تقتصر نتائجها على الجوانب حير 

الصحية، بل تجاوزت ذلك لتنال بقوة الاقتصاد بمختلف جوانبه مما ترتب عليه ركود العديد من القطاعات كالصناعة والتجارة  

  تحكم وتنظم التعامل فيها.  
ها، الأمر الذي أثر تأثر على العلاقات القانونية الت   وغير

  هذا البحث     
  الضوء ق 

  مجال المسئولية المدنية سواء التعاقدية أم غير   وسنلق 
وس كورونا وتداعياته ق  ات جائحة فير على تأثير

ام     جعلت أمر الالي  
ة، والت    الآونة الاخير

  أحاطت بالعقود ق 
  الظروف الت 

  تمثل تغير ق 
التعاقدية باعتبارها أحد أهم الأحداث الت 

  ضوء ما خلفته هذه الجائ
امات سواء  بالعقود غير واقع  ق    حير  أن القانون يتصدى لمواجهة حالة استحالة تنفيذ الالي  

حة، فق 

   Force Majeureالتعاقدية أم غير التعاقدية من خلال أحكام نظرية القوة القاهرة "
"، فهو يتصدى لحالة الإرهاق الجسيم الت 

"، وبالطبع لن يتم تطبيق  La théorie de l’imprévisionقد تواجه المتعاقد من خلال تفعيل أحكام نظرية الظروف الطارئة "

وط تطبيقهما.    أحكام هاتير  النظريتير  إلا إذا توافرت شر
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القاهرة     القوة    
نظريت  أحكام  تطبيق  استبعاد  العقد على    

ق  الاتفاق  إمكانية  : مدى   
يتمثل ق  تساؤل هام  ثار  الواقع  وأمام هذا 

امه أو كحماية لأحد أ  )غير المتوقعة(  والظروف الطارئة طراف العقد إما من إعفاء المتعاقد معه من المسئولية عن عدم تنفيذ الي  

  إعادة التوازن للعقد 
  ق 

وط نظرية القوة القاهرة بشأنه، أو تعطيل تفعيل دور القاض    القيام بهذا التنفيذ مت  توافرت شر
تأخره ق 

وط تطبيق نظرية الظروف الطارئة. كل هذه التساؤلات     هذا  إذا توافرت شر
سنجاو  عليها بموجب هذا البحث، ولا يفوتنا ق 

وع    لتطبيقها من خلال قطتر  المسئولية المدنية: التعاقدية والعمل غير المسرر
ً
المقام التنويه بأن نظرية القوة القاهرة تجد مجالا

ية(، بينما ينحصر تطبيق نظرية الظروف الطارئة   مجال المسئولية التعاقدية فقط. على )غير المتوقعة( )المسئولية التقصير

 أهمية البحث  .1.1

ازية من أجل التصدي        اتخذتها الدول كإجراءات احي 
ات جائحة كورونا قد نالت وبقوة من الاقتصاد نتيجة للقرارات الت  إن تأثير

   لهذا الوباء، وما ترتب على ذلك من نتائج أثارت العديد من التساؤلات على الساحة القانونية، وما نتج  
عن تشابه أحكام نظريت 

  بعض 
، ودواع  اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة ق  القوة القاهرة والظروف الطارئة من التساؤل عن الحدود الفاصلة بير  النظريتير 

  البعض الآخر. ليس هذا فحسب فإذا كانت آلية تطبيق نظرية القوة القاهرة تتطابق إلى حد التشابه 
التطبيقات وظرف طارئ ق 

، إلا أن الوضع يختلف بشأن نظرية الظروف الطارئة لاختلاف آلية التطبيق بير  مصر  بير    النظامير  القانونيير  المصري والفرنس 

رقم   المرسوم  بموجب  نابليون(  )قانون  الفرنس     
المدن  القانون  تعديل  ضوء    

ق   
ً
خاصة هذه  2016لسنة    131وفرنسا  . كل 

 ا البحث ومن هنا كانت أهميته. التساؤلات نجاو  عليها ونوضحها من خلال هذ

 همنهجية البحث وخطت .1.2

 لرجوعنا المستمر للنظرية العامة للعقود مع   
ً
  تناول البحث على منهج تأصيلى  تحليلى  مقارن؛ فمن حيث كونه تأصيليا

اعتمدنا ق 

آثار  تب عليهما من  يي  بالتحليل والتدقيق، وطرح ما  الطارئة  القاهرة والظروف  القوة   لطرح رؤية جديدة  تناول عناصر 
ً
، وصولا

النظام  بير     إطار دراسة مقارنة؛ 
تب عليهما من آثار، هذا ق  يي  الطارئة وما  القاهرة والظروف  القوة  وط  يتعلق بسرر خاصة فيما 

  من البحث الموضوعات المرتبطة بجائحة كورونا ومدى 
  هذا الجانب التطبيق 

  فرنسا. وسنتناول ق 
  مصر ومثيله ق 

  ق 
القانون 

: اعتب  
 للتقسيم الآن 

ً
 ارها من قبيل القوة القاهرة أم الظروف الطارئة، وذلك وفقا

  القوة القاهرة والظروف الطارئة. 
 مبحث تمهيدي: مفهوم نظريت 

 مفهوم نظرية القوة القاهرة. المطلب الأول: 

 :  
 مفهوم نظرية الظروف الطارئة. المطلب الثان 

  القوة 
وط تطبيق نظريت   القاهرة والظروف الطارئة على جائحة كورونا. المبحث الأول: شر

وط تطبيق نظرية القوة القاهرة على   جائحة كورونا. المطلب الأول: شر

وط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على   : شر  
 جائحة كورونا. المطلب الثان 

  القوة القاهرة والظروف الطارئة على جائحة كورونا. 
: آثار تطبيق نظريت   

 المبحث الثان 

 ب الأول: آثار تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا. المطل

: آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جائحة كورونا.   
 المطلب الثان 

 مبحث تمهيدي  .1.3
  القوة القاهرة والظروف الطارئة  .1.3.1

 مفهوم نظريت 

 تقديم

  جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات أصبح المتعاقد     
امات  بعد تفسر . الأول: هو استحالة قيامه بتنفيذ الالي   أمام احتمالير 

: هو صعوبة   
  أو بصورة كلية أم جزئية نتيجة لانعدام التوازن التعاقدي. والثان 

  يمليها عليه العقد سواء بشكل مؤقت أم نهان 
الت 

نتيجة لاختلا  
ً
 جسيما

ً
إرهاقا الذي يشكل  النحو  التعاقدية على  اماته  الي   بتنفيذ  بير   قيامه  فهناك فارق هام  التعاقدي.  التوازن  ل 

   
، وما يستتبع ذلك من اختلاف ق    الحالتير 

  اختلاف القاعدة القانونية المطبقة ق 
الاستحالة والإرهاق الجسيم، والذي يكمن ق 

  القوة القاهرة والظروف الطارئة. 
تب على تفعيل نظريت    المي 

 الأثر القانون 

  هذا المبحث مفهوم نظ 
  هذا المبحث نستعرض ق 

 مسألتان هما موضوع البحث ق 
ً
  القوة القاهرة والظروف الطارئة. فتلك إذا

ريت 

 .
ً
 مستقلا

ً
 التمهيدي نفرد لكل منهما مطلبا

 المطلب الأول: مفهوم نظرية القوة القاهرة.  

: مفهوم نظرية الظروف الطارئة.    
 المطلب الثان 

 المطلب الأول 

 مفهوم نظرية القوة القاهرة  .1.3.1.1
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ر قد نشأ عن سبب أجنتر  لا يد له فيه، كحادث    165تنص المادة      المصري على أنه "إذا أثبت الشخص أن الصر 
من القانون المدن 

، كان غير ملزم بتعويض  ور، أو خطأ من الغير ر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير مفاجر  أو قوة قاهرة، أو خطأ من المصر  هذا الصر 

 للقوة القاهرة    ذلك". ويتضح من هذا النص أن 
ً
  المصري لم يضع تعريفا

ع المدن  ع بحسب الأصل     - المسرر وه  ليست مهمة المسرر

 La Causeحيث يتصدى الفقه لوضع التعريفات. فعرف الفقه المصري القوة القاهرة باعتبارها أحد صور السبب الأجنتر  "

étrangère  يستطيع دفعه لا  " على أنها واقعة أو حدث غير متوقع عند إبرام العقد، وخار  عن إرادة المدين، ولا يد له فيه، كما

  ،  
 سواء بشكل مؤقت أم نهان 

ً
امه مستحيلا تب عليه أن يصبح تنفيذ المدين لالي   ر بشكل  أو مقاومته، ويي    وقوع الصر 

ويتسبب ق 

    [4،3،2،1]مباشر 
اكير  والأعاصير والرياح العنيفة والحريق فقد تقع الحوادث الت   تمثل قوة قاهرة بفعل الطبيعة كالزلازل والير

ي    ع    صورة صدور قرار إداري أو تسرر
ابات والثورات والسرقة، وقد تكون ق  وانتشار الأوبئة، وقد ترجع إلى فعل البسرر كالحرو  والإصر 

ر  . وب  هذا، فمت  ثبت للحدث وصف القوة القاهرة انتفت علا [5]  لذلك ،  [9،8،7،6] قة السببية بير  الخطأ والصر 
ً
قضت   وتطبيقا

ر،   ر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الصر  ور الخطأ والصر  محكمة النقض المصرية بأنه "... وأنه مت  أثبت المصر 

بإثبات   ور على توفر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة  ر قد نشأ عن سبب فإن القرينة تقوم لصالح المصر  أن الصر 

   . [10]..." أجنتر  لا يد له فيه

ام   هذا ويُعرف الفقه الفرنس  القوة  امه، فلا الي   القاهرة بأنها حادث مفاجر  وغير متوقع يجعل من المستحيل تنفيذ المدين لالي  

  وخار  عن إرادة الشخص على النحو الذي يمنعه   [. 14،13،12،11]بمستحيل  
ويُعرفها جانب فقه  آخر بأنها "حدث استثنان 

اماته تجاه الدائن" بأنها حدث ذو طبيعة غير متوقعة   للقوة القاهرة. هذا وأشارت محكمة النقض الفرنسية  [15]من القيام بالي  

ع الفرنس  وهو بصدد تعديل قانون العقود بالمرسوم رقم    . [16]وقت إبرام العقد ولا يمكن مقاومته عند التنفيذ   لقد حرص المسرر

ء من    2016لسنة    131  
تناولها بسر وطها  التفصيل على خلاف ما كان عليه  على    القديم، فأوضح شر

القانون المدن    
الوضع ق 

 أثر كلا الحالتير  على العقد، فاستحدث  [17]بشكل مفصل
ً
، محددا  

تب على وقوعها سواء بشكل مؤقت أم نهان  ، ونظم ما قد يي 

  المسائل التعاقدية حال كون الأحداث خارجة عن  1218نص المادة  
  تنص على أنه "تتوافر القوة القاهرة ق 

سيطرة المدين،   والت 

ولا يمكن توقعها بشكل معقول عند إبرام العقد، كما لا يمكن تجنبها من خلال التدابير المناسبة لدفع آثارها، ويكون من شأنها 

ر التأخير الناجم عن فسخ العقد. وإذا كان ا  ام ما لم يير  
، فيُعلق تنفيذ الالي 

ً
امه. إذا كان المانع مؤقتا لمانع  منع المدين من تنفيذ الي  

المواد     
ق  عليها  المنصوص  وط  للسرر  

ً
طبقا اماتهم  الي   من  الأطراف  ئ  ويُير القانون  بحكم   

ً
منفسخا العقد  فيعد   ،

ً
  1351نهائيا

   .[18] 2016وتم تطبيق هذه المادة بداية من الأول من أكتوبر لعام  . "1/ 1351و

  الفرنس  القديم  1148،  1147السالفة الذِكر قد حلت محل المادتير     1218وبذلك تكون المادة   
ولم يتوقف .  من القانون المدن 

وع القانون رقم   ض أن يعيد إصلاح المسئولية   2020يوليو    29المؤرخ    678الأمر عند هذا الحد فقد فرق مسرر والذي من المفي 

  مارس  
  مجال المسئولية غير   [19]   2017المدنية والذي تم تقديمه ق 

  المجال التعاقدي والقوة القاهرة ق 
بير  القوة القاهرة ق 

ية(   )التقصير أو فعل   1253المادة    تنصحيث    Extracontractuelleالتعاقدية  الغير  فعل  أو  المفاجر   "الحدث  أنه  منه على 

ر الإعفاء التام من المسئولية مت  توافرت بشأنهم خصائص القوة القا ور يير   المسائل التعاقدية الإضافية تعتير القوة  المصر 
هرة. ق 

القاهرة ه  الحدث الخار  عن سيطرة المدع عليه أو الشخص المسئول عنه والذي لم يتمكن من تجنبه ولا من تجنب عواقبه 

  المادة 
عرف القوة القاهرة ق 

ُ
  المسائل التعاقدية فت

 ". 1218من خلال اتخاذ التدابير اللازمة. أما ق 

  نطاق المسئولية غير التعاقدية ه  "الحدث المفاجر  أو فعل الغير أو   هذا  
حات ليصبح تعريف القوة القاهرة ق  وتم تقديم مقي 

  المسائل التعاقدية الإضافية 
ر الإعفاء التام من المسئولية مت  توافرت بشأنهم خصائص القوة القاهرة. ق  ور الذي يير فعل المصر 

ث الخار  عن سيطرة المدع عليه أو الشخص المسئول عنه وهو الأمر الذي لم يكن من المعقول  تعتير القوة القاهرة ه  الحد

  المادة    .توقعه، ولا يمكن تجنب حدوثه أو عواقبه من خلال التدابير المناسبة
عرف القوة القاهرة ق 

ُ
  المسائل التعاقدية فت

أما ق 

المجال1218   
القاهرة ق  القوة  بير   التفرقة  النحو كانت نتيجة   ". ونعتقد أن  التعاقدي على هذا  المجال غير    

التعاقدي عنه ق 

المادة     صدر 
ق  ع  المسرر المرسوم    1218لاستخدام  التعاقدية   2016لسنة    131من  المسائل    

ق  القاهرة  القوة  "تتوافر  تعبير 

  المسائل غير التعاقدية. ووج
  أنه تجاهل تنظيم وضع القوة القاهرة ق 

حات حال ...". مما قد يعت  هة نظرنا ترجع إلى أن هذه المقي 

حات.      ضوء عدم وجود إشكالية معينة نستطيع استجلاء حلها من خلال هذه المقي 
 ق 
ً
 لم تضف جديدا

  
 المطلب الثان 

 مفهوم نظرية الظروف الطارئة  .1.3.1.2

المادة      المصري على أن ")  147تنص 
القانون المدن  المتعاقدين، فلا يجوز  1من  يعة  العقد شر باتفاق  (  تعديله إلا  نقضه ولا 

  يقررها القانون. 
، أو للأسبا  الت    الوسع توقعها وترتب على 2) الطرفير 

( ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن ق 

  تب
 للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاض 

ً
، صار مرهقا

ً
ام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا  حدوثها أن تنفيذ الالي  

ً
عا
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 كل اتفاق على خلاف ذلك". 
ً
ام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا للظروف وبعد الموازنة بير  مصلحة الطرفير  أن يرد الالي  

  المصري.  
  يقرها القانون المدن 

 وبذلك تعتير نظرية الظروف الطارئة أحد أهم النظريات الت 

ع الفرنس      فرنسا، فقد ظل المسرر
 أي تدخل للقضاء بتعديل العقد حال وقوع حادث من شأنه   أما عن وضع النظرية ق 

ً
رافضا

بالمادة   الوارد  المتعاقدين  يعة  العقد شر بمبدأ  الصارم  بالتطبيق  تمسكه    ضوء 
ق  التعاقدي، وذلك  بالتوازن  من    1134الإخلال 

العدالة.  لو كان ذلك على حسا  تحقيق  نابليون(، حت   القديم )قانون  الفرنس     
المدن  أمام    القانون  الوضع لم يكن  وإزاء هذا 

وطه حال وقوع حادث من شأنه     العقد على التفاوض من أجل مراجعة شر
المتعاقدين للتغلب على تلك الإشكالية إلا الاتفاق ق 

  الالتفات إلى ما قد يرتبه [ 20]الإخلال بالتوازن التعاقدي  
ين، بدأت محكمة النقض الفرنسية ق  . ومع بداية تسعينات القرن العسرر

يع  حاولت أن تستند  
  ظل الغيا  التسرر

امات أطراف العقد، وما يستتبعه من إخلال بتوازنه، وق  تغير الظروف من تأثير على الي  

   
   .  [22،21]تنفيذ العقود وغيا  السبب  على العديد من المبادئ القانونية كمبدأ حُسن النية ق 

قضت محكمة النقض الفرنسية ق 

  رفضها  
 ق 
ً
 متمثلا

ً
 تعاقديا

ً
ول ارتكبت خطأ كة البي    قضت فيها بأن شر

  قضية هوارد الت 
هذا الإطار بتأييد حكم محكمة الاستئناف ق 

  تعسر الموزع المتعاقد    -بالتجزئة    تحرير أثمان البيع   -تخفيض الثمن رغم تغير الظروف الاقتصادية بشكل غير متوقع  
مما ساهم ق 

امها التعاقدي بحُسن نية، وقضت لصالحه بالتعويض بمبلغ   رة ذلك   150معها، وهو يعتير من قبيل عدم تنفيذ الي   ألف فرنك مير

ط إعادة التفاوض كة النفط إعادة التفاوض بشأن العقد على الرغم من خلو العقد من شر   على شر
 .  [23] بأنه كان ينبع 

ع الفرنس     ين أدرك المسرر  الأورونر  والدولى  خلال العقدين الأخير
وعات توحيد مبادئ العقود على المستويير  وإزاء صدور مسرر

يعية تتلاءم مع هذا الواقع المتطور ك  
  المستحدث، وحتمية تدخله بإقرار نصوص تسرر

عدم ملائمة نصوصه مع الواقع القانون 

مكانة   الفرنس  من يعيد مرة أخرى  الفقه  قدمه  ما  أمام  تكن صعبة  لم  المهمة   وأن هذه 
ً
، خاصة

ً
دوليا الفرنس     

المدن  القانون 

يع  الذي ينتا  العديد من المسائل، ولعل  
حات، وما بذله القضاء الفرنس  من جهد لوضع حلول قضائية لسد الفراغ التسرر مقي 

  هذا الصدد ما أستعمله رأي فقه  بصدد ا
  الفرنس  لسنة  أنسب تعبير ق 

  وردت على القانون المدن 
"الإصلاح    2016لتعديلات الت 

يعية" يع  الفرنس  لنظرية العقد صنيعة قضائية وصياغة تسرر
 .  [24]التسرر

بتعديل أحكام   2016لسنة    131لقد مر تعديل قانون العقود الفرنس  بالعديد من المراحل إلى أن وصل لاستصدار المرسوم رقم   

ع الفرنس  لنظرية الظروف الطارئة )غير  قانون العقود   يع  هو تقنير  المسرر
، وكان من أهم ما جاء به هذا الإصلاح التسرر الفرنس 

 لما قررته المادة  
ً
  1195المتوقعة( وفقا

ً
  الظروف من شأنه الإخلال بالتوازن التعاقدي بعد إبرام العقد، مقررا

، لمواجهة أي تغير ق 

للعق القضائية  المعالجة  الظرف  إمكانية  أنه "إذا    1195المادة  فتنص  د حال وقوع هذا  الجديد على  الفرنس   العقود  قانون  من 

  الظروف، غير ممكن التوقع، عند إبرام العقد، ترتب عليه أن صار التنفيذ باهظ ال
كلفة بالنسبة لأحد الأطراف،  تحدث تغير ق 

، يمكن لهذا الأخير أن يطلب     الذي لم يقبل تحمل تبعة هذا التغير
من المتعاقد معه إعادة التفاوض على العقد، على أن يستمر ق 

 من 
ً
  حالة رفض أو فشل إعادة التفاوض يجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد اعتبارا

اماته أثناء إعادة التفاوض، وق  تنفيذ الي  

ك أن يقوم بت   باتفاقهم المشي 
  يحددونها، أو الطلب من القاض 

وط الت    حالة عدم الاتفاق التاري    خ ووفق السرر
طوي    ع العقد. وق 

  بناءً على طلب أحد الأطراف، تعديل العقد أو إنها
   ؤهخلال مدة معقولة يمكن للقاض 

وط الت   من التاري    خ ووفق السرر
ً
، اعتبارا

 يحددها". 

 المبحث الأول 

  القوة القاهرة والظروف الطارئة على جائحة كورونا 
وط تطبيق نظريت   شر

 تمهيد وتقسيم

   بعد إعلان منظمة الصحة العالمية    
اعتبار كورونا جائحة عالمية، فقد اتخذت الغالبية العظمى من الدول    2020مارس   11ق 

الجائحة، فهناك دول فرضت لمدد   تأثير   لمدى 
ً
إجراءات استثنائية للحد منها، وتباينت هذه الإجراءات من دولة لأخرى؛ وفقا

، وألزمت المواطن
ً
 شاملا

ً
  توقيتات محدودة للغاية، ومن الدول من فرضت  معينة حظرا

ورة أو ق  ير  عدم الخرو  من المنازل إلا لصر 

 للتنقلات والأنشطة لمواجهة الجائحة. 
ً
 جزئيا

ً
اد وتصدير السلع هذا و  حظرا اتخذت الحكومات الكثير من القرارات المتعلقة باستير

ات    مع تأثير
ً
  إصابتهم، وإجراءات أخرى خاصة بالعزل  هذه  تجاوبا

  بعض الدول بشأن المشتبه ق 
الجائحة، وفرض الحجر الصح  ق 

   
وس. وق   إجراءات لمواجهة  2020لسنة    768أصدر رئيس الوزراء المصري القرار رقم    2020مارس    24للمصابير  بالفير

ً
م متضمنا

  مصر، يتعلق جانب منها بإغلاق المحال ال
وس ق     انتشار الفير

تجارية والحرفية والمطاعم والمقاه  ... إلخ وكذا حظر تجوال جزن 

وس كورونا )كوفيد[25] اعتبار جائحة فير أحكامها على  العديد من    
ق  المصرية  النقض  بمثابة قوة 19- . هذا وأكدت محكمة   )

الصادرين عن رئيس مجلس    ۲۰۲۰لسنة    ١٢٩٥،  ۲۰۲۰لسنة    ١٢٤٦قاهرة، حيث قضت بأنه "... وكان الثابت من القرارين رقمى   

وس كوفيد    - الوزراء أن هناك قوة قاهرة   م ه   ٢٠٢٠/ ٦/ ٢٧م وحت  تاري    خ  ٢٠٢٠/ ٣/ ١٧واعتبار المدة من تاري    خ    - ۱۹جائحة فير

 .  [26]مدة وقف شيان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ..."
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   أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفر   ؛وعلى جانب آخر  
اير    28نس  ق    عقود    2020فير

وس كورونا قوة قاهرة ق  أن الدولة تعتير فير

. كما أصدرت كات المتعاقدة مع الدولة من دفع غرامات التأخير تب عليه إعفاء السرر كات مما يي   القرارات من العديد فرنسا السرر

  
  مارس  لمواجهة هذه الجائحة عقب إعلان   وسائل استثنائية تتضمن والقوانير  الت 

. 2020حالة الطوارئ الصحية والحجر ق 

وس كان ولازال له عميق الأثر على حياة الأشخاص، حيث انعكس هذا على     هذا الفير
تبة على تفسر إن الإجراءات الاستثنائية المي 

ر لعدم ت ة حول مدى الاحتجا  بجائحة كورونا كسند مير ت تساؤلات كثير التعاقدية، وأثير اماتهم   
امات تنفيذهم لالي  نفيذ الالي  

  ظل مبدأ القوة الملزمة للعقد "
من  "La force obligatoire du contratالتعاقدية أو تنفيذها بتعديلات تمس التعاقد، ق 

ام بمست حيل " " من جهة أخرى، وذلك لإدراك هدف مقتضاه تحقيق أكير  A l'impossible nuln'est tenuجهة وم   بدأ لا الي  

 لحداثتها، فإن مدى قدر من العدالة التع
ً
  كون جائحة كورونا ونظرا

اقدية. ولعل هذا الجانب من البحث يواجه صعوبة تتمثل ق 

 ،   العرنر  والدولى 
 غير مسبوق من قبل الفقه القانون 

ً
اتها مازال يكتنفه قدر من الغموض، لذا فإن هذا الموضوع وجد اهتماما تأثير

: ه  
  هذا السياق إجابة للسؤال الآن 

ل جائحة كورونا تعد من قبيل القوة القاهرة أم الظروف الطارئة؟ وسيتم ذلك من وسنقدم ق 

  شأن هذه الجائحة وتداعياتها.  
، وإيضاح مدى توافرها ق  وط النظريتير  : خلال عرض شر  

 وذلك من خلال مبحثير  على النحو الآن 

وط تطبيق نظرية القوة القاهرة على   جائحة كورونا. المطلب الأول: شر

وط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على  المطلب ا : شر  
 جائحة كورونا. لثان 

 المطلب الأول 

وط تطبيق نظرية القوة القاهرة على    جائحة كورونا شر

، إذا استطاع المدع عليه      سواء المصري أم الفرنس 
  رحا  القانون المدن 

ر كان نتيجة لقوة    -المدين    –ق  أن يثبت أن وقوع الصر 

ية     حالة عدم ورود   [ 27]قاهرة، فيستطيع أن يدرأ عن نفسه المسئولية المدنية، سواء كانت مسئولية عقدية أم تقصير
وذلك ق 

 لعدم تعلق أحكام نظرية القوة القاهرة بالنظام اتفاق بير  الأطراف على تحيي 
ً
د أثر القوة القاهرة على المسئولية التعاقدية، نظرا

المادة   أنه "يجوز  1/ 217العام، وهذا ما تضمنته نص    تنص على 
  المصري والت 

المدن  القانون    يتحمل أن على الاتفاق من 

  الفرنس  حيث تنص   والقوة المفاجر   الحادث تبعة المدين
  القانون المدن 

  1351المادة  القاهرة". وهو ذات النهج المتبع ق 

رقم   بالمرسوم  الصادر  الفرنس     
المدن  القانون  حدود  2016لسنة    131من    

ق  المدين  ئ  تير الأداء  تنفيذ  "استحالة  أن  ، على 

 تفق على تحملها ...". الاستحالة، إذا كانت ناشئة عن حالة القوة القاهرة وكانت نهائية، ما لم يُ 

ية( ف  وع )المسئولية التقصير   نطاق المسئولية عن العمل غير المسرر
لا يجوز الاتفاق بير  الأطراف على الإعفاء من المسئولية أما ق 

وع أو التخفيف منها نتيجة لوقوع قوة قاهرة     المصري   3/ 217. حيث تنص المادة  [28] عن العمل غير المسرر
من القانون المدن 

وع".   على تبة على العمل غير المسرر
  بالإعفاء من المسئولية المي 

ط يقض   كل شر
ً
وط انطباق نظرية    أنه "ويقع باطلا وفيما يتعلق بسرر

  مصر أم  
  المجال التعاقدي سواء ق 

وط المطلوبة ق     القوة القاهرة، فالسرر
  مجال المسئولية ق 

وط المطلوبة ق  فرنسا ه  ذات السرر

وع، كل   المسئولية عن العمل    عن العمل غير المسرر
وط من عدمه بوقت وقوع الحادث ق  ما هنالك أنه يتم الاعتداد بتوافر السرر

  إطار المسئولية التعاقدية. 
 من وقت إبرام العقد كما هو الحال ق 

ً
وع بدلا  غير المسرر

وط. وحيث      توافر عِدة شر
 أو إإن إضفاء وصف القوة القاهرة على الفعل أو الحدث يقتض 

ً
وطا ع المصري لم يحدد شر ن المسرر

ط خرو  الحدث عن إرادة المدين،   وط الواجب توافرها عناصر معينة لها سوى شر تصدى الفقه والقضاء المصري لتحديد السرر

  . الوصف على حادث معير  القديملإضفاء هذا    
المدن  القانون    

ق  الفرنس   ع  المسرر تبناه  الذي  الموقف  )قانون  وكان هو ذات 

  2016لسنة    131بالمرسوم رقم    1218ن(، إلا أن الأخير عدل عن هذا الموقف بإصداره المادة  نابليو 
ً
وطا   وضع فيها شر

، والت 

ط استقلال الحدث عن إرادة المدين على النحو السابق بيانه.    شر
وط نظرية القوة   محددة لم تنحصر ق  وفيما يلى  سنتناول شر

 لى جائحة كورونا وتداعياتها.  القاهرة بشكل مفصل، ونوضح مدى انطباقها ع

ط عدم إمكان التوقع " : شر
ً
 "Impréisivbleأولا

امه مما لا يمكن     حالت دون تنفيذ المدين لالي  
ط الفقه المصري والقانون الفرنس  وجو  أن يكون الحدث أو الواقعة الت  يشي 

 لذلك قضت محكمة  [32،31،30،29]توقعها أو التنبؤ بها  
ً
العذر القهري هو الذي يقوم على النقض المصرية بأن "...  . وتطبيقا

ة أعماله، أما إذا كان من شأن غير انتظار ويفاجر  صاحبه بما ل    الحسبان كالمرض الذي يعجز صاحبه عن الحركة ومباشر
م يكن ق 

ة مصالحه وأعماله كالمعتاد فلا يعتير من الأعذار القهرية، وبالتالى  فإن 
ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية ومباشر

ة محدودة لتل    في 
  ذات اليوم لا يعتير من قبيل مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشق  ق 

  علا  معير  وعودته إلى محله ق 
ق 

اف على مقهاه ...    تعفيه من مسئولية الإشر
 . [33]"  الأعذار القهرية الت 

اط عدم توقع الحدث كما ورد بالمرسوم      الفرنس  القديم لم تتضمن الإشارة الصريحة لاشي 
إنه إذا كانت نصوص القانون المدن 

، إلا إن غالبية  المتضمن تعديل بعض نصوص قانون العقود    2016لسنة    131رقم   الفقه الفرنس  وكذلك أحكام محكمة الفرنس 

 يجب تحديد المقصود بعدم التوقع [36،35،34]ط من الثوابت القانونية للنظرية  النقض الفرنسية كانت تعتير هذا السرر 
ً
، وبداية
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  حدود ما استطاع توقعه أو التنبؤ به، مما يستتبع استبعاد الحدث 
 إلا ق 

ً
ط، فالمتعاقد لا يكون مسئولا المطلو  لتوافر هذا السرر

  بوتقة توقع المدين وإدراكه من نطاق تطبيق الن 
المتضمن تعديل   2016لسنة    131وبصدور المرسوم رقم  ظرية.  الذي يدخل ق 

ط عدم التوقع بقولها "... ولا يمكن توقعها بشكل معقول عند إبرام    1218قانون العقود الفرنس  تضمنت المادة   وجو  توافر شر

  أن تكون احتمالية وقوع الحدث مبهمة، بل يج
ب أن ينطوي عدم التوقع على  العقد ... "، فالمقصود من هذا التعبير أنه لا يكق 

ات حقيقية ومعقولة لإمكانية وقوع هذا الحدث   لوقوعه من خلال وجود مؤشر
   .احتمال حقيق 

  تقع لأول مرة على اعتبار أن أي حدث مهما كان من الممكن    
  الحوادث الت 

ليس معت  ذلك، أن تنحصر القوة القاهرة ق 

 من عدمه لا يرتبط بسابقة وقوعه، فيمكن اعتباره كذلك حت  لو سبق وقوعه.  [39،38،37]  توقعه  
ً
، فاعتبار الحدث متوقعا

وس كورونا المستجد أحد أبرز الأح   يمكن الاعتداد بها كقوة قاهرة فالحدث  ويعتير فير
 لحداثة   ذاتهداث الت 

ً
 نظرا

ً
لم يكن متوقعا

ت أكي  من نصف سكان العالم على    أجير
المرض، وكذلك ما ترتب عليه من تداعيات ونتائج كأثر لسرعة انتشاره غير المسبوقة الت 

  بداية  
  ظل ما شهده العالم ق 

 ق 
ً
، خاصة وس اتباع إجراءات الحجر الصح  ، أزمة كورونا من عدم وجود لقاح للحماية من الفير

  تختلف من مريض 
وس من نتائج على صحة المصا  به والت  وكذلك عدم وجود علا  فعال لمواجهته وغموض ما يخلفه الفير

ة، يمكن الاعتداونرى  لآخر.   وس وانحساره بسبب استخدام اللقاحات.. ثم ظهوره مرة ثانية بعد في  د بكونه قوة  أن اختفاء الفير

قاهرة إذا كانت مسألة انتشاره أو شدته غير متوقعة. وهو المنطق الذي يدفعنا إلى تأييد الرأي الفقه  الذي يتجه إلى استعمال  

 من عدم إمكانيته  
ً
  ظل وجود    [9]مصطلح "صعوبة التوقع" بدلا

  تطبيق أحكام هذه النظرية ق 
تب عليه من مرونة ق  لما قد يي 

  المستقبل. 
وس كورونا وصعوبة توقع ما قد يصاحبه من متحورات ق   فير

  إطار المسئولية التعاقدية بوقت إبرام العقد  
ط لاعتبار الحدث قاهر ق    وحيث يتم الاعتداد بإمكانية التوقع من عدمه كسرر

[5]  ،  
ً
وباء  بأنه    الفرنسية  Saint-denis de la Réunionاستئناف    محكمةقضت    لذلكوتطبيقا أن  التأكيد على  يجب   ..."

  يناير  
   ،  2006الشيكونغونيا بدأ ق 

  أغسطس التالى  بعد تعيينه ق 
ر إنهاء العقد ق  ا غير متوقع يير

ً
و، يوني  4ولا يمكن اعتباره حدث

ء نفسه على الظروف    
ك دو سالازي، مع حدوث الانهيارات الأرضية بشكل منتظوينطبق السر   سير

م. المناخية وحركة المرور ق 

  الواقع، القوة القاهرة المزعومة غير موجودومن ثم
 . [38] ..." ة ، ق 

ن مفهومها نستر  يختلف باختلاف طبيعة العقد، وأطرافه، إفلا يمكن حصرها، حيث   ذاتها أما عن الأحداث غير المتوقعة    

 من عدمه إلا من خلال دراسة الظروف  
ً
 متوقعا

ً
والظروف المحيطة به، ومكانه، وزمانه. لذلك، لا يمكننا اعتبار جائحة كورونا حدثا

  ظروف معينة قد لا يعد  
 ق 
ً
  ظروف أخرى. ونفس  المحيطة بالعقد وطبيعة الحدث، فالحدث الذي يمكن اعتباره متوقعا

كذلك ق 

هم    لدى البعض قد لا يكون كذلك بالنسبة لغير
ً
. ونشير  [40،39]الوضع بالنسبة لأطراف العقد، فالحدث الذي قد يعتير متوقعا

وس كورونا المتحور، وب  هذا     اعتبار أطراف العقد توقع استمرار انتشار فير
 يجب أن يكون ق 

ً
  تتم حاليا

هنا إلى أن التعاقدات الت 

 ولا  
ً
، وبالطبع نأمل بألا يتحقق هذا، إلا أن معطيات الموقف تجعل هذا الأمر متوقعا

ً
فإنه يصبح من المتوقع انتشاره مستقبلا

   
  طوره الجديد. ومن الجدير بالذكر أن مدى إمكانية توقع الحادث القاهر تعتير من المسائل الت 

وس ق  يحول توقع انتشار الفير

  الموضوع  
  استخلصت تخضع لتقدير قاض 

مت  أقام قضاؤه على أسبا  سائغة. كما يجب على محكمة الموضوع إيضاح الوقائع الت 

  مجرد بيان رجوع سبب  
من خلالها توافر وقوع القوة القاهرة حت  تتمكن محكمة النقض من رقابتها لهذا الاستخلاص، فلا يكق 

ر إلى قوة قاهرة   .  [41]الصر 

ط استحالة الدفع  : شر
ً
 " Irrésistibilité"ثانيا

  يصبح فيها    
ط استحالة الدفع هو عدم قدرة المدين على دفع الحدث أو مجابهة نتائجه للدرجة الت  إن المقصود من شر

 عن تنفيذ  
ً
 تماما

ً
 لهذا الوضع الجديد، وحت   عاجزا

ً
امه، أي أنه يستحيل عليه تنفيذه وفقا . [ 42]مع اتخاذه لكافة التدابير اللازمة  الي  

ت المادة     الفرنس  الصادر بالمرسوم رقم  من ا  1218لقد عير
ط عدم القدرة على المقاومة   2016لسنة    131لقانون المدن  عن شر

امه نتيجة حادث خار    - استحالة الدفع  -   المسائل التعاقدية عندما يُمتنع على المدين تنفيذ الي  
بقولها "تتحقق القوة القاهرة ق 

ط القانون الفرنس  استحالة دفع الحدث . ذ التدابير المناسبة ..."عن سيطرته ... ولم يكن من الممكن تجنب آثاره باتخا أي اشي 

 أو نتائجه فعير عن ذلك بخرو  الحدث عن سيطرة المدين وعدم إمكانية مواجهة آثاره. 

  يستطيع    
أما إذا كان الحدث غير ممكن دفعه وغير ممكن توقعه أو توقع نتائجه، ومع ذلك امتلك المدين الإمكانيات الت 

امه بصورة مرهقة  تب عليه تنفيذ الي   اماته التعاقدية، حت  لو كان ذلك سيي  من خلالها مواجهة نتائجه والتغلب عليها وتنفيذ الي  

  سبيل درأ مسئوليته عن عدم قيامه بتنفيذ 
  هذه الحالة لا يمكنه أن يتمسك بأحكام نظرية القوة القاهرة ق 

بشكل جسيم، فق 

امه لما قد يشكله هذا     جانبه يُستبعد معه تطبيق أحكام نظرية القوة القاهرة ويتم تطبيق أحكام نظرية الظروف  الي  
من خطأ ق 

 . . هذا وتعتير قرارات السلطة الإدارية من قبيل القوة القاهرة للمتعاقد طالما أنها لم تكن نتيجة لفعله أو خطئه[45،44،43] الطارئة  

     PARISقضت محكمة استئناف باريس  هذا و  
  فرضتها السلطات الصحية نتيجة السياق    ذات ق 

باعتبار أن القيود الشديدة الت 

، وما ترتب على ذلك من حظر نقل الماشية من ألمانيا  لأنها من  – انتشار وباء اللسان الأزرق، والذي أصا  الماشية بشكل أساس 



SJYR 2023, 3(4)  7 of 18 
 

 

  وصل إليها المرض
رة الت  كة من المسئولية عن عدم    -  2007عام    المناطق المتصر    السرر

  تعق 
إلى فرنسا من قبيل القوة القاهرة الت 

ة هذه الأزمة   اماتها التعاقدية خلال في  . كما أيدت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف [46] تنفيذ الي  

الذي قض  باعتبار أن صدور القرار الإداري بوقف العمل وما ترتب عليه من سحب أو إلغاء رخصة البناء للاحتياطات الصحية  

 لا يمكن التغلب عليه ويستحي
ً
  جانب المستأجر باعتباره حدثا

امه يعتير بمثابة قوة قاهرة ق  ل معه على المستأجر القيام بتنفيذ الي  

وع من جانب المستأجر   وأن اتخاذ السلطة الإدارية لهذا القرار لم يكن نتيجة لفعل غير مسرر
ً
 .  [47]خاصة

ط خرو  الحدث عن إرادة المدين  : شر
ً
 ثالثا

 عن هذا و   
ً
ط  عدم إمكانية توقع ودفع الحدث أو نتائجه فلابد أن يكون هذا الحدث خارجا

بالإضافة إلى وجو  توافر شر

ه أو إهماله   ، أو حت  خطأ أحد تابعيه أو من يتولى [49]أو تحايله    [48]إرادة المدين أو سيطرته أي لم يرجع إلى خطئه أو تقصير

التدابير    اتخاذ بعض الإجراءات أو 
التعاقد أو بعده، كما لو كان تنفيذ العقد يقتض  رقابتهم. وقد يقع الفعل الممثل للخطأ قبل 

 لتنفيذه وتجنب عواقب هذا الحدث، أو حت  التحكم فيها إلا أن المتعاقد اغفلها  
ً
 لذلك    [. 51،50]السابقة عليه ضمانا

ً
وتطبيقا

كة    POITIERS  قضت محكمة استئناف بواتييه   تنفيذ السرر
امه بتسليم الكمامات المتعاقد   -الأقنعة  مستورد    -بأن التأخر ق  لالي  

  ظل انتشار الانفلونزا  
  الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة ق 

  الوقت المتفق عليه نتيجة لحجزها ق 
عليها ق 

كة     على إثرها السرر
عق 
ُ
  ت
امه   -مستورد الكمامات    - الموسمية لا يعتير من قبيل القوة القاهرة الت  من مسئوليته عن عدم تنفيذ الي  

 لرجوعه إلى خطأ من جانب المدين  
ً
كة    –أو التأخر فيه، نظرا ت محكمة الاستئناف عن ذلك بقولها "... لا يُشكل هذا   -السرر وعير

أو  قاهرة  قوة  كة  الموقف  وك لسرر الأمر مي  ، لأن 
ً
 خارجيا

ً
الأقنعة سيتم    REVALINEسببا أن  للتحقق من  لاختيار مورد موثوق 

  مرجع المنتجات المباعة ..."
 لجميع المعايير المطلوبة والمعلنة ق 

ً
 .[52]تصنيعها وفقا

"و هذا    الخارجية  ط  مفهوم شر الفرنس  عن  القضاء  الحدث   "La clause d’extérioritéتخلى  تعلق  عدم    
ق  يتبلور  الذي 

 مما ورد بنص المادة  
ً
ع الفرنس  على ذات النهج، حيث جاء ذلك واضحا من المرسوم رقم   1218بشخص المتعاقد، كما سار المسرر

  خلت من هذا المفهوم. ف  2016لسنة    131
  فرنس والت 

ط الخارجية لإعمال أحكام النظرية ق  ا، إلا أنه قد  على الرغم من تطلب شر

  بعض  
  حير  أن مرض المدين  يتم الاستغناء عنه بهذا المفهوم ق 

 عنه، الحالات، فق 
ً
 خارجا

ً
من الناحية النظرية لا يعتير بمثابة ظرفا

     من ثمو 
  الواقع فإن السوابق القضائية ق 

اف به كحدث يمثل قوة قاهرة لأنه يتعلق بشخص المدين، إلا أنه ق  فلا يمكن الاعي 

  يكون فيها هذا المرض خطير فرنسا  
  الحالة الت 

امه ق  ف بمرض المدين كقوة قاهرة تعفيه من المسئولية عن عدم أداء الي   تعي 

ط  عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع 
   . [13]على النحو الذي يتوافر معه شر

ط الخارجية بشكل مطلق    تخلى  محكمة النقض الفرنسية عن تطلب شر
 لما جاء   . [53] وهذا لا يعت 

ً
ط وفقا ونعتقد أن هذا السرر

  الفرنس  الصادرة بالمرسوم    1218بنص المادة  
تم التعبير عنه بخرو  الحدث عن سيطرة    2016لسنة    131من القانون المدن 

ه،   إحداثه سواء بخطئه أم بتقصير
ر إلى سبب خار  عن إرادته    المدين، بمعت  ألا تكون لإرادته دور ق    [ 56،55،54]أي أن يرجع الصر 

القوة  وط  تنطبق عليها شر يتعرض شخصه إلى ظروف  المدين قد  إذا كان خار  عن شخصه من عدمه، لأن  النظر عما  بغض 

  للعدالة، فطالما أن الحدث خار  عن إرادته وغير متوقع ولا يمكن  
القاهرة، والقول باستبعاد تطبيق القوة القاهرة بشأنها أمر مجاق 

ا م فلابد للقانون أن يستجب لإعمال قواعد العدالة من خلال إعفائه من المسئولية. خلاصة  مقاومته واستحال معه تنفيذ الالي  

ازية بمثابة حدث خار  عن إرادة  القول، نستطيع أن نستخلص إمكانية اعتبار جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احي 

وط النظرية.  المدين حت  لو أصا  شخصه، وعليه فيعتير قوة قاهرة مت  توافرت بشأن ات  ه بقية شر وس له تأثير فإن هذا الفير

تب على الإصابة المرض الشديد الذي يتطلب عناية  تب على الإصابة الموت، ويصيب آخر ويي   ويي 
ً
مختلفة، فقد يصيب شخصا

وس من نطبية خاصة، ويصيب ثالث ويتجاوزه خلال أسبوعير  ويعود لحالته الطبيعية احية، ومن .. فقد يرجع هذا لطبيعة الفير

وط القوة القاهرة   ناحية أخرى يرجع الأمر لقدرة الجهاز المناع  للشخص، وب  هذا فإن الاعتداد بكورونا كقوة قاهرة يتطلب توافر شر

ام. ونود التذكير بأن أمر توافر لقوة القاهرة من عدمه يخضع للسلطة   
ها بما يحول وتنفيذ الالي  ومنها عدم إمكانية مقاومة تأثير

اع المعروض عليه.  التقديري  لوقائع الي  
ً
  الموضوع وفقا

 ة لقاض 

  هذا الإطار قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه "... لا داع  لأية تعويضات عندما يُمنع المدين نتيجة قوة قاهرة أو حادث 
ق 

 عليه، وذلك عندما يمتنع عليه هذا 
ً
 به أو فعل ما كان محظورا

ً
الأداء بسبب المرض، لأن هذا    مفاجر  من إعطاء أو فعل ما كان ملزما

"... قاهرة  قوة  حالة  يُشكل  بما  مقاومته  يمكن  العقد ولا  إبرام   وقت 
ً
متوقعا يكن  لم  الذي  و .  [57]الحدث  محكمة  هذا  قضت 

  العديد من أحكامها باستبعاد الأوبئة كالطاعون  
   الخنازير   انفلونزاو ،  le bacille de la peste   [58]الاستئناف ق 

ت عام الت  انتسرر

2009les épidémies de grippe H1N1 [59]  ،  الضنك حمى  وس  وس  ،  le virus la dengue  [60]وفير وفير

وط النظرية بها )  chikungunya    [61]شيكونغونيا (. ويتضح مما سبق أن مسألة اعتبار مرض 62كقوة قاهرة لعدم توافر شر

وط النظرية بالنسبة له.     المدين قوة قاهرة من عدمه يتوقف على مدى توافر شر

ام " ط استحالة تنفيذ الالي   : شر
ً
 " Impossibilité d’exécutionرابعا
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  نظرية القوة القاهرة. ويعتير هذا  
ام حجر الأساس ق  ط استحالة تنفيذ الالي      يعتير شر

ط الفيصل الرئيس  بير  تطبيق نظريت  السرر

الطارئة.  القاهرة والظروف  المدين  و   القوة  تنفيذ  استحالة  تب على وقوعه  يي  أن  القاهرة  القوة  قبيل  الحدث من  يجب لاعتبار 

امه نتيجة هذا الحادث القاهر    [66]، أي عجزه عن القيام به بأية طريقة وبصورة مطلقة [65،64،63]لالي  
ذلك، أن . ويستوي ق 

  هذا الصدد ه   ،الاستحالة مادية أو معنوية أو قانونيةتكون هذه 
  هذا السياق إلى أن الاستحالة المقصودة ق 

الاستحالة  ويُشار ق 

 لاستحالة المحل 
ً
    . [68،67]اللاحقة على إبرام العقد؛ لأنه وبفرض وجود هذه الاستحالة عند إبرامه فيكون العقد باطلا

كما ينبع 

 بالنسبة للمدين، حت  لو على النحو الذي قد يلحق به خسارة جسيمة التفرقة بير   
ً
ورته مرهقا ام ومجرد صير  

استحالة تنفيذ الالي 

 مما كان عليه الوضع عند التعاقد فلا نكن أمام قوة قاهرة  
ً
ام أكي  تكلفة أو تعقيدا ، لأنه [70،69]أو فادحة؛ فإذا أصبح تنفيذ الالي  

  
 . هذه الحالة يتم تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئةق 

وس    بهذا يمثل قوة قاهرة إثبات أن الإصابة  كورونا أو أحد متحوراته  بناء على ما سبق فإنه على المدين الذي يتمسك بكون فير

. وهنا تقدير الاستحالة يختلف من حالة لأخرى، وللمحك 
ً
ام مستحيلا وس قد جعلت من تنفيذ الالي   مة بالطبع سلطة تقديرية  الفير

 لظروف القضية المعروضة عليها. أكدت
ً
  استجلاء الاستحالة وفقا

ورة  على أنه ليس  الفرنسية  النقض  محكمة  ق   ينتج  أن بالصر 

   متوقف فالأمر كله قاهرة، قوة أو طبيعية صحية كارثة كل عن
  هذا .  [71]بالحدث    المحيطة  الظروف على الحقيقة ق 

  هذا السياق  محكمة استئناف كولمار الفرنسية    أشارتو 
وس  إلى أنق    ذاته قوة  يشكل المستجد لا  كورونا فير

إنما   ،ةقاهر   ق 

  المرض وكون العدوى خطر 
ً
  الأهمية ألا وه  [72] قاهرة قوة يشكل الذي هو مميتا

  هذا السياق إلى نقطة غاية ق 
. ونشير ق 

وس كورونا كقوة قاهرة جعلت من المستحيل عليه بشكل مطلق تنفيذ  أنه ليس هناك ما يمنع من تمسك المدين بإصابته بفير

   
  العقد، ومت  توافرت ق 

 وإذا كانت شخصيته محل اعتبار ق 
ً
امه، خاصة وط تطبيق النظرية. ومثال ذلك: التعاقد   شأنه الي   بقية شر

ة على النحو الذي يجعل  وس كورونا أو أحد متحوراته الخطير ، إلا أنه قبل الحفل قد يصا  بفير  
مع مطر  معير  لإحياء حفل غنان 

امه.   من المستحيل عليه تنفيذ الي  

  
 المطلب الثان 

وط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على   جائحة كوروناشر

  تتمتع بها نظرية الظروف الطارئة، وتشابهها مع نظرية القوة القاهرة وجب الوقوف الدقيق على   
إنه أمام الأهمية القانونية الت 

  . وط إعمالها لإيضاح الفوارق الفاصلة بير  النظريتير   شر

ط عمومية الحدث : شر
ً
 أولا

ط عمومية   2/ 147المادة    تنص     المصري على أنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ...". إن شر
من القانون المدن 

  أن يكون الحدث المُشكل للظرف الطارئ قد لحق بطائفة من الأفراد، بمعت  آخر ألا يكون الحدث الذي يصيب 
الحدث يقتض 

ه بمثابة ذريعة لتطبيق أ وس أو مرض . ومثال ذلك: إصابة  [73] حكام نظرية الظروف الطارئة  المدين وحده دون غير المدين بفير

  .
ً
 طارئا

ً
  بلدة معينة يمثل ظرفا

  ذات المرض ق 
  حير  تفسر

، ق 
ً
 طارئا

ً
 لذلك قضتمعير  لا يشكل ظرفا

ً
محكمة النقض   وتطبيقا

   -  كمةوعلى ما جرى به قضاء المح -أنه "... ذلك أنه لما كان الحادث الطارئ  بالمصرية  
ً
من حيث طبيعته وحت  يكون حادثا

 مناطه أن يكون غير ممكن توقعه ويخر  عن المألوف ونادر الوقوع، مما مقتضاه انصراف أثره إلى عدد كبير من 
ً
 عاما

ً
استثنائيا

 للمدين
ً
 صار مرهقا

ً
ام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا  .  [74]..." الناس بما يجعل تنفيذ الالي  

    
القانون المدن    

اط العمومية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ق    هذا السياق نؤيد الجانب الفقه  الذي اتجه إلى أن اشي 
وق 

عت من أجله النظرية، ألا وهو تحقيق العدالة التعاقدية المتمثلة  
المصري على النحو السابق ذكره لا يتماسر مع الغرض الذي شرُ

  رفع الإرهاق الجسيم عن ك
  صياغته للمادة  [75]اهل المدين  ق 

 ق 
ً
ع الفرنس  قد أحسن صنعا   جاءت  1195. ونرى أن المسرر

، والت 

ع المصري، حيث  ط، وكأنه تلاق  الجانب السلتر  الذي وقع فيه المسرر ن الظروف الشخصية للمدين يجب أن إخالية من هذا السرر

  تؤخذ بعير  الاعتبار طالما أنها تؤدي إلى اختلال التوازن التع
عت من أجله النظرية. فكيف للقاض 

اقدي بالفعل، وهو الأمر الذي شرُ

  سبيله إلى  
، وأن يتجاهل ما وقع عليه من خسارة فادحة وهو ق 

ً
 فادحا

ً
  طياته إرهاقا

ام يحمل ق  أن يجير المدين على تنفيذ الي  

   !تحقيق العدالة؟

اط عمومي    شأن عدم اشي 
 ق 
ً
ع الفرنس  أحسن صنعا ة الحدث الطارئ )غير المتوقع(، إلا أنه يؤخذ عليه  وإذا كان المسرر

  فرنسا، مما يعت   )غير المتوقعة(  تقنير  النظرية بنص مكمل وليس آمر، فأحكام نظرية الظروف الطارئة  
لا تعتير من النظام العام ق 

 لمدى أهمية النظرية، وجدية [78،77،76] جواز الاتفاق بير  الأطراف على مخالفة حكمها  
ً
 تماما

ً
ع المصري فقد كان مقدرا أما المسرر

جعل أحكام هذه النظرية من النظام العام من خلال إقرارها  المأزق الذي قد يتعرض له المتعاقد حال وقوع ظرف طارئ، وعليه  

  المصري   2/ 147مادة  ال   تنصبنص آمر، فلا يجوز الاتفاق بير  أطراف العقد على استبعاد تطبيق أحكامها حيث  
من القانون المدن 

 كل اتفاق على خلاف ذلك".  
ً
 على أن "... ويقع باطلا

  
: أن يكون الحدث غير متوقع واستثنان 

ً
 ثانيا
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 للرأي الفقه  الذي يتجه نحو اعتبار عدم التوقع مظهر من  
ً
 لكون كل منهما مرآة للآخر، وتدعيما

ً
 نظرا

ً
طان معا لقد آثرنا دمج السرر

ر للفصل بينهما، وبما  [11]مظاهر الاستثنائية     هو بالطبع حدث غير متوقع والعكس صحيح، فلا يوجد مير
. فالحدث الاستثنان 

  مرحلة تنفيذ العقد فيجب أن يكون الحدث المُشكل للظرف الطارئ غير متوقع  أن هذه النظرية تعالج اخ
تلال التوازن التعاقدي ق 

  هذا المقام التنويه بأن[ 79]لأطراف العقد وقت إبرامه  
  ما بير  إبرام    . ولا يفوتنا ق 

تطبيق أحكام النظرية يستلزم وجود فاصل زمت 

ام  العقد وحت  مرحلة تنفيذه حت  يمكن القول بو  أن يكون ، علاوة على  [80] جود حادث نستطيع أن نتبير  أثره على تنفيذ الالي  

امه فمن غير المتصور أن يكون  [81]الحدث قد وقع قبل تمام تنفيذ للعقد    
؛ لأنه إذا وقع بعد أن انته المتعاقد من تنفيذ الي 

ام.    للحدث الطارئ أثر على تنفيذه الالي  

  الظروف غير ممكن التوقع عند  
ع الفرنس  لتطبيق نظرية الظروف الطارئة )غير المتوقعة( أن يكون التغير ق  ط المسرر لقد اشي 

العقد" الظروف  un changement de circonstances imprévisibleإبرام  لفظ  الفرنس   ع  المسرر استخدم  ولقد   ،"

circonstances   ط ع هنا لم يشي    قد تؤثر على الشخص، والمسرر
  من الناحية اللغوية مجموعة الوقائع الخارجية الت 

  تعت 
الت 

ة هنا بتأثير   هذا الظرف على تكلفة تنفيذ العقد. والمعيار ظروف معينة، مما فتح المجال لتشمل أي ظرف مهما كان مصدره، فالعير

ط عدم التوقع هو المعيار الموضوع      تقدير شر
 .   [11]المعول عليه ق 

: خرو  الحدث عن إرادة المتعاقدين والعجز عن دفعه 
ً
 ثالثا

توقع     إمكانية  ط عدم  بديهية لسرر يعد نتيجة  أنه  إلا  يع  
التسرر النص    

 ق 
ً
ط صراحة الرغم من عدم ورود هذا السرر إنه على 

  .   القانون المصري وكذا الفرنس 
إن تقدير كون الحدث المُشكل للظرف الطارئ مما يمكن تفاديه هذا و الحدث المنصوص عليه ق 

  الموضوع. أو الحد من آثاره من عدمه مسألة واقع ي
 لذلك قضتستقل بتقديرها قاض 

ً
...  أن "بمحكمة النقض المصرية  وتطبيقا

  الموضوع، ومناط هذا 
  السلطة التقديرية لقاض 

تقدير مدى الإرهاق الذي أصا  المدين من جراء الحادث الطارئ مما يدخل ق 

 .  [83،82] "...  شخص المدين الإرهاق الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا للظروف المتعلقة ب

 
ً
 جسيما

ً
 إرهاقا

ً
ام مرهقا ورة تنفيذ الالي   : صير

ً
 . رابعا

عان المصري والفرنس  حجر الأساس لتطبيق نظرية الظروف الطارئة هو   الذي  الإرهاق   إن الإرهاق الذي وضع عليه المسرر

  يمكن أن تقتضيها طبيعة 
يُلحق بالمدين خسائر فادحة غير معتادة، وليس المقصود منه مجرد الخسارة العادية المألوفة الت 

  العقد. وهذا ما أكدته [85،84]بعض العقود  
. فلابد أن تتوافر علاقة السببية بير  تغير الظروف واختلال التوازن الذي وقع ق 

  قضاء هذه المحكمة أن نص المادة  محكمة النقض المصرية بقول
  يستلزم    2/ 147ها "... ذلك أنه من المقرر ق 

من القانون المدن 

امه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن    تنفيذ الي  
  الإرهاق الذي يصيب المدين ق 

ق 

  لإعمال ح
  التعامل لا تكق 

 .  [86]كم الظروف الطارئة ..." ثم فإن الخسارة المألوفة ق 

   أما عن موقف القانون   
ط  المدن  ، فقد اشي  ع الفرنس   الفرنس    المادة  المسرر

أن    2016لسنة    131من المرسوم رقم    1195ق 

 بدرجة مفرطة بالنسبة لأحد الأطرافيصبح 
ً
ام مرهقا  l'exécution excessivement onéreuse pour une" تنفيذ الالي  

partie"  مجرد ليس  هنا  الإرهاق  من  والمقصود  و الرهاق  الإ،  "العادي  المفرط  الإرهاق  بل   l'exécutionمألوف؛ 

excessivement  onéreuseام باهظ ال ام التعاقدي  ت" الذي يعتير معه تنفيذ الالي     زيادة تكلفة الالي  
كلفة، والذي قد يتمثل ق 

ام ن أن تصل درجة الإالذي يختل معه توازن العقد، ودو  أو نقصانه إلى الحد  ، وإلا أصبحنا  [87] رهاق إلى حد استحالة تنفيذ الالي  

 لتطبيق النظرية،   1218بصدد تطبيق نظرية القوة القاهرة الواردة بالمادة  
ً
را   الرب  ح لا يعتير مير

منه، أما مجرد الانخفاض البسيط ق 

 . [65]المفرط فهو معيار موضوع  وليس شخض  رهاق المعيار الذي يتحدد على أساسه هذا الإب وفيما يتعلق 

تساؤل   أمام  هنا  ولنتوقف     يحق هل حول: يدور  هذا 
بأحكامها   الطارئة الظروف نظرية يُعمل أن للقاض  تمسك  مت  

  
ق  العقد كان حال المتعاقد     الظروف تغير  بسبب كبير  بشكل الأطراف أحد  إثراء إلى يؤدي تنفيذ 

  تكن  لم  الت 

بتاري    خ ء قيمة تصبح عندما الحال هو مثلما  ،التعاقد متوقعة   
من أقل العقد محل الخدمة أو السر   الثمن  بكثير 

   الفرضية  هذه  حدوث  تصور  يمكنبالطبع   المدفوع؟ 
  كورونا،  جائحة  زمن ق 

ً
ات  يَتبَع  ما فغالبا الطويلة  في    الإقفال 

، اقتصادي كساد الجائحة عن الناشئة    وتغير  كبير
وكذلك السلع أسعار ق     والخدمات، 

 أن  فلو العملة..  أسعار ق 

تسليمها معينة  سلعة محله  بيع عقد ي إلى تم   بالعمل  تاريخه  من أيام بضعة خلال ثمنها  يدفع  أن على المشي 

وحصل ي على وتعذر الجائحة،  بسبب التام الإقفال المحلية،  التعاقدية، خلال الثمن دفع المشي    المهلة 
ً
  ونظرا

ي عليه حصل ما  قيمة أصبحت العملة قيمة لانخفاض العقد المشي   عليه   المتوجب  الثمن من بكثير  أكي   بموجب 

  ..  تأديته
جسيم حالة أمام نكون قد  الحالة هذه  ق     الطارئة، الظروف بسبب العقد أطراف لأحد إثراء 

عن   الت   نتجت 

الطارئة نظرية تطبيق يمكن فهل الصحية، الجائحة    الظروف 
الإثراء   نرى  الحالة؟ هذه ق  حالة  على  النظرية    تطبيق 

ولقد الطارئ،  الظرف  بسبب  الجسيم  الإرهاق  حالة    
ق  الحال  هو  الفرنس   بعض أيد الجسيم كما   موسعال  التطبيق الفقه 

ام الذي فقط يشمل لا العدالة التعاقدية، بحيثللنظرية لاتساقه مع     أصبح الالي  
ً
 إرهاقا

ً
 للمدين مرهقا

ً
 احية الن  من  جسيما
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أو قيمة انخفاض كذلك إنما الاقتصادية، المقابل،  ام  ، بشكل العملة قيمة انخفاض الالي    الثمن   على يؤثر مما كبير

 .  [88]  يستوفه الدائنس الذي

  
 المبحث الثان 

  القوة القاهرة والظروف الطارئة على جائحة كورونا 
 آثار تطبيق نظريت 

 تقديم  

وطهما، ومدى إمكانية انتماء     القوة القاهرة والظروف الطارئة من حيث شر
سبق وأوضحنا نقاط التشابه والاختلاف بير  نظريت 

، وكيفية التطبيق على هذه    من النظريتير 
ً
  هذا المبحث إلى أثر إعمال أحكام كلا

جائحة كورونا وتداعياتها لأي منهما، وسنتطرق ق 

:  الجائحة. وذلك من خلال مطل  
 بير  على النحو الآن 

 المطلب الأول: آثار تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا. 

: آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة على جائحة كورونا.   
 المطلب الثان 

 المطلب الأول 

 آثار تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا 

تب على وقوع ال   يجب أن نحدد الأثر المي 
ً
  الواجب التطبيق. تنص  بداية

حادث القاهر حت  نستطيع أن نتبير  الحكم القانون 

    159 المادة
  المصري على أنه "ق 

، الملزمة العقود من القانون المدن     إذا للجانبير 
ام انقض   تنفيذه استحالة بسبب الي  

امات انقضت   المصري على    373المادة  تنص كما  تلقاء نفسه".   من  العقد وينفسخ له، المقابلة معه الالي  
من القانون المدن 

له فيه".   أنه  عليه لسبب أجنتر  لا يد 
ً
به أصبح مستحيلا الوفاء  المدين أن  أثبت  إذا  ام  الالي     

   "ينقض 
المدن  القانون    إطار 

وق 

،   الفرنس  الصادر بالمرسوم رقم    1351تنص المادة   الفرنس 
الة تنفيذ الأداء ، على أن "استح2016لسنة    131من القانون المدن 

ئ   حدود الاستحالة إذا كانت ناشئة عن حالة القوة القاهرة وكانت نهائية، ما لم يُتفق على تحملها، أو تم إعذاره  تير
المدين ق 

"
ً
 . مسبقا

  هذا و  
ً
 قاهرا

ً
(إن جائحة كورونا باعتبارها حدثا  

امه إما بشكل دائم )نهان  تب عليه استحالة تنفيذ المتعاقد لالي   أو مؤقت،   قد يي 

ام المدين به دون وفاء   الي  
، ينقض   

  يكون فيها تأثير هذه الجائحة نهان 
  الحالة الت 

. فق    الحالتير 
تب ق    المي 

  ويختلف الأثر القانون 

  مطالبة المدين بالتعويض.  [50] وينفسخ العقد  
   ، مع انتفاء حق الدائن ق 

يعجز والمقصود بالاستحالة النهائية والدائمة الحالة الت 

  المستقبل القريب أو  
  ظل ما وقع من حدث أوضاعه مستقرة، حيث لا يمكن زواله ق 

امه التعاقدي ق  فيها المدين عن تنفيذ الي  

ات أو احتمالات لزوال هذا الحادث، واستعادة المدين لقدرته على تن اماته البعيد، على النحو الذي لا يوجد فيه أية مؤشر فيذ الي  

  ا 
القانون  التعاقدية، فينقض  تلقاء نفسه وبقوة  ام المدين وينفسخ العقد من   أي دون حاجة إلى  . de plein droit”  [15]“لي  

  ودون تعويض  
  أو تراض 

 . [91،90]. أما العقود الزمنية، فلا يكون فيها أثر رجع  للانفساخ على خلاف العقود الفورية  [89]تقاض 

  المصري    215ومن جانب آخر، تنص المادة   
ام أن ينفذ المدين على استحال على أنه "إذامن القانون المدن    الالي  

ً
 حُكم   عينا

لعدم عليه امه، الوفاء بالتعويض  نشأت التنفيذ استحالة أن يثبت لم ما بالي    فيه، له يد لا أجنتر   سبب عن قد 

   المدين إذا تأخر  كذلك الحكم ويكون
امه تنفيذ ق    الفرنس  الصادر بالمرسوم رقم هذا و ".  الي  

 131 استحدث القانون المدن 

  المادة    2016لسنة  
ام ما لمبقوله "...    1218النص على القوة القاهرة المؤقتة ق  ، فيُعلق تنفيذ الالي  

ً
ر  إذا كان المانع مؤقتا   يير

...".  التأخير  العقد  فسخ  عن  مؤقت علىو   الناجم  تأثير  قاهر  وس كورونا كحادث  لفير إذا كان  النصوص  هذه    تنفيذ  بناء على 

ام، على النحو الذي ة معينة  الالي   امه خلال في    يُحتمل على اعتبار أن هذه الجائحةيستحيل معه على المدين أن يقوم بتنفيذ الي  

وقوع على  تب  يي  لا  الحالة،  هذه    
فق  مجد.  غير  التنفيذ  ورة  وقبل صير العقد،  لتنفيذ  المحددة  المدة  انتهاء  قبل    هذه زوالها 

انقضاء   الي   الاستحالة  من  الأطراف  وإعفاء  ام  زوال  الالي   لحير   )تعليقه(  وقفه  يتم  بل  القانون،  بقوة  العقد  ينفسخ  اماتهم، ولا 

  إطار محاولة للحفاظ على العلاقة التعاقدية بير  الأطراف   الحادث
، على أن يُعق  المدين من التعويض  [64]القاهر، وذلك ق 

تب على ام المدين   المي  امه المقابل لالي    من تنفيذ الي  
ً
امه، كما يُعق  الدائن مؤقتا   تنفيذ الي  

. وتحديد ما إذا  [94،93،92]تأخره ق 

  الموضوع.   كانت القوة القاهرة مؤقتة
  يختص بتقديرها قاض 

 أم نهائية يعتير من المسائل الموضوعية الت 

امه كنتيجة لجائحة المدين لالي   تنفيذ  التعاقدية وقد تقتصر على جزء منها،   إن استحالة  امات  الالي   كورونا قد تنصب على كل 

ر انفساخ العقد )إنها   تير
. فالاستحالة الكلية وحدها، ه  الت    الحالتير 

 تأثير هذا الحدث باعتباره قوة قاهرة ق 
ً
  ؤه ويختلف أيضا

  )
ً
  إ، حيث  [11]تلقائيا

  للجزء المتبق 
ن وقوع الاستحالة الجزئية تتيح للدائن فرصة الخيار بير  طلب فسخ العقد أو التنفيذ العيت 

  الاستحالة الكلية النهائية 
  وليس بقوة القانون كما هو الحال ق 

الذي يمكن تنفيذه، وحت  وإن اختار الفسخ فيقع بحكم القاض 

[95]  . 

  
 المطلب الثان 

 روف الطارئة على جائحة كوروناآثار تطبيق نظرية الظ
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  المصري على أن المصري على أن "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن    2/ 147تنص المادة    
من القانون المدن 

ام المرهق إلى الحد المعقول ... ".    للظروف وبعد الموازنة بير  مصلحة الطرفير  أن يرد الالي  
ً
  تبعا

  الوسع توقعها ... جاز للقاض 
ق 

ع له وعليه، فإنه مت  توافرت شر    بما منحه المسرر
  جائحة كورونا وتداعياتها فيتدخل القاض 

وط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ق 

ام المرهق إلى      من سلطة تقديرية للموازنة بير  مصلحة الأطراف، وإعادة التوازن للعقد برد الالي  
ضوء  الحد المعقول، وذلك ق 

ام المرهق عن كاهل صاحبه ليصل به     تخفيف عبء الالي  
  النهاية إطار محدد يتمثل ق 

الظروف المحيطة بهم، على أن يحكمه ق 

  التعامل. 
 إلى حد الخسارة المألوفة والمعقولة ق 

 لما لحق به من خسا  
ً
  تمسك المتعاقد بتطبيق أحكامها، نظرا

رة فادحة نتيجة هذا وتتمثل الخطوة الأولى لإعمال النظرية ق 

  لا يطبق أحكام النظرية من تلقاء نفسه
  المهمة الأشق، [27]  الظرف الطارئ، فالقاض 

، ومن ثم تبدأ الخطوة الثانية المتمثلة ق 

 من عدمه. فإذا  
ً
 طارئا

ً
  بحث ما إذا كان الحدث المرتب لهذه الخسارة الفادحة بالفعل يعتير حدثا

  الذهنية ق 
ألا وه  مهمة القاض 

  بحث كيفية إعادة التوازن للعقد على النحو الذي 
وط الظرف الطارئ فيبدأ ق    أن هذا الحادث بالفعل يتوافر فيه شر

قرر القاض 

ام المقابل له سواء من   ام المرتب للخسارة الفادحة أو زيادة قيمة الالي     إنقاص الالي  
يحقق الهدف من النظرية. وقد يقرر القاض 

 حيث الكم أم الكيف.  

  أن  هذا    
امات، وعليه يقرر القاض    جائحة كورونا ذا تأثير مؤقت على تنفيذ الالي  

  أن الظرف الطارئ المتمثل ق 
وقد يتبير  للقاض 

ام المرهق إلى الحد المعقول ه  وقف تنفيذ العقد لحير  زوال هذا الظرف   اض من  [80]أنسب وسيلة لرد الالي   . إلا أن هناك اعي 

  هذه السلطة  
يع  من إعطاء القاض 

 لخلو النص التسرر
ً
  وقف العقد، نظرا

  ق 
ووجهة .  [96] جانب بعض الفقه على سلطة القاض 

يع  من  
  بموجب هذا النص التسرر

ع للقاض   من هذه المكنة، إلا أن ما منحه المسرر
ً
يع  خاليا

نظرنا، أنه حت  وإن جاء النص التسرر

ام المرهق إلى الحد المعقول تمكنه من استعمال هذه الوسيلة طالما أنها تحقق الغاية الموضوعية من النظرية.  سلطة رد   الالي  

   أما فيما يخص القانون    
 لما ورد بنص المادة  المدن 

ً
، فوفقا فإنه مت  توافرت    2016لسنة    131الصادرة بالمرسوم    1195الفرنس 

وط تطبيق النظرية على النحو ال ر من تغير الظروف المصاحبة لتكوين  شر سابق ذكره بشأن جائحة كورونا، فيصبح للمتعاقد المتصر 

ع الفرنس  مرحلتير  يجب اتباعهم لتطبيق أحكام     اللجوء لأحكام النظرية لإعادة التوازن التعاقدي، ولقد حدد المسرر
العقد الحق ق 

ضير من الحادث غير : الأولى، وه   الظروف الطارئة )غير المتوقعة(  نظرية
ُ
  إلزام المتعاقد الذي أ

  تتمثل ق 
المرحلة الودية، والت 

  ضوء ما طرأ من العواقب الناجمة 
المتوقع بمطالبة المتعاقد معه إعادة التفاوض على العقد بهدف الاتفاق على تعديل أحكامه ق 

  جعلت تنفيذ العقد باهظ ال
اماته التعاقدية أثناء كلفة بالنسبة لهتعن الحادث غير المتوقع، والت    تنفيذ الي  

، على أن يستمر ق 

  بوقفه ، [66]إعادة التفاوض 
 يقض 

ً
طا ام باهظ ال، [11]  إلا إذا تضمن العقد شر كلفة إلا إنه لا  تفهذا الحادث وإن جعل تنفيذ الالي  

ام فهو لا يمثل قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذه وإلا أصبحنا  ر توقفه عن تنفيذ هذا الالي   بصدد تطبيق نظرية القوة القاهرة    يير

ع الفرنس  بأي حال من الأحوال أية ضوابط خاصة لطلب إعادة التفاوض، فلم يضع له [97]   هذا الصدد لم يحدد المسرر
. وق 

وط، ولم يحدد له مواعيد.   شر

: الأول، هو رفض المتعاقد الآخر لإعادة التفاوض، والذي يعتير خطأ طالما لم هذا و   ع الفرنس  لهذه المرحلة فرضير  وضع المسرر

ره   ،  [98]يكن هناك سبب يير  
  مفاوضات تنته  بعجز الأطراف عن التوصل لآلية هو  . والثان 

قبول إعادة التفاوض والدخول ق 

 منهم غايته من العقد، بمعت  
ً
ع للأطراف حرية الاختيار بير  إنهاء [100]آخر فشل المفاوضات    تحقق لكلا . وهنا جعل المسرر

أو الحفاظ على العقد، واتخاذ سبيل لتنفيذه ألا وهو اللجوء إلى القضاء    -ويكون ذلك بالاتفاق على فسخ العقد    -العلاقة التعاقدية  

 لحل تلك الإشكالية. فإذا لم يستطع
ً
  هذا الشأن خلال مدة    لتطوي    ع ومراجعة العقد وصولا

أطراف العقد الوصول إلى اتفاق ق 

بناءً على طلب أحد الأطراف    
الثانية ألا وه  مرحلة التدخل القضان  معقولة تنته  المرحلة الودية بير  الأطراف لتبدأ المرحلة 

  تعديل العقد، أو إنها
  السلطة إما ق 

وط  ؤه ليكون للقاض   لما يحدده من شر
ً
 من التاري    خ ووفقا

ً
 . [66]اعتبارا

 النتائج والاس نتاج .2

وس انتشار إن   ازية إجراءات ترتب على هذا الحدث من  وما كورونا فير باعتباره  شك بلا طارئة ومشددة، يصنف احي 

  كون الحدث خار  عن إرادة 
وطها؛ والمتمثلة ق  المدين، وغير متوقع، ولا يمكن للمدين دفع أثاره، قوة قاهرة مت  توافرت فيه شر

تنفيذه   أصبح  الذي  ي  التقصير أم  التعاقدي  امه   
الي  تنفيذه  مسئوليته عن  لدفع  القاهرة  بالقوة  يتمسك  أن  للمدين  يمكن  وهنا 

تب على هذا . ومت  تم تكييف الحدث باعتباره قوة قاهرة فيي 
ً
ئ فه   للمدين، بالنسبة أساسيان أثران مستحيلا  ذمته  تير

امات أخرى، طالما لم  جهة من وتجاه الغير  الدائن تجاه المسؤولية من وتعفيه جهة، من عاتقه على الملقاة من الالي  

   الآثار يتم الاتفاق على عكس ذلك. هذا وتختلف
 الناشئة التنفيذ استحالة طبيعة باختلاف القاهرة القوة عن تنتج الت 

فإذا ئ فلا  مؤقتة  كانت  عنها،  يعود الاستحالة مدة  خلال  العقد تنفيذ يتوقف إنما المدين؛  ذمة تير   لإنتا   العقد  ثم 
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ط بزوالها،  آثاره    الغاية انتفاء إلى  الوقف هذا يؤدي ألا شر
أجلها الت   الاستحالة كانت إذا أنه غير  العقد،  أبرم من 

 . دائمة فينفسخ التعاقد كأثر للقوة القاهرة، ما لم يتفق على غير هذا 

وط نظرية الظروف الطارئة )وفقا للمادة       الحدث شر
  مصري،    147وإذا توافر ق 

تب على    1195مدن  ( حيث يي    فرنس 
مدن 

ام وإن لم يصبح   إلا أنه  الظرف الطارئ أن الالي  
ً
 بخسارة للمدين بصورة جسيمة على النحو الذي يهدده  مرهقا صار مستحيلا

 لقواعد القانون الفرنس  ال
ً
للطرفير  أن يتفقا على التفاوض لإعادة التوازن   2016لسنة    131صادر بالمرسوم رقم  فادحة، فوفقا

   المالى  للعقد، وحال عدم توصلهما لتحقيق هذا الهدف فللمدين أن يحتكم للقضاء لإعادة هذا التوازن. وأجاز القانون
  ق 

 للقاض 

  المصري تقدير
ام بأن ير  الطرف  مصلحة بير   والموازنة الظروف ظل النظام القانون  المعقول.  الحد إلى المرهق يرد الالي  

وس انتشار شعة إلى  وبالنظر  أحيانا،  وطبيعته المستجد، كورونا فير الإدارية المميتة   وغير  الصارمة  والقرارات 

الضارة الإدارية،  السلطات قبل  من المتخذة  المسبوقة الاقتصاد والآثار   أن المؤكد من فإنه عنه، الناشئة على 

بعير   يأخذس القضاء الظروف     النظر  عند الاعتبار هذه 
   الصعوبات ق 

   الأطراف يواجها الت 
   ق 

الت  تتأثر  قد العقود 

   على ويقع الجائحة، بهذه
وط توفر تقدير أمر القاض     السرر

حده حالة كل ق  على   على  القاهرة  القوة  وصف  إضفاء 

 الحدث. 

 توصيات البحث .3

 لكون الوضع الغالب أن  .3.1
ً
 حالة رفع مؤقتة، وأنه بمجرد كورونا جائحة الناشئة عن الاستحالة تكوننظرا

  العقد يعود الصحية الطوارئ
ً
تيب أثاره، مجددا وجوده، وما   سبب العقد أفقد قد التأخير  يكن لم ما لي 

وس المتعلقة العملية المعطيات تؤكده  مواعيد إلى تتحول قد بأن الأوبئة المستجد كورونا بجائحة فير

  عقودهم بتضمير   البدء إلى الأطراف دورية، لذا ندعو
ً
اعات بحل تتعلق إلزامية بنودا  الناشئة عن الي  

 هذه تتمتع إذ التفاوض أو الوساطة،  كإعادة متفق عليها، بوسائل عنها الناشئة الاقتصادية والآثار الأوبئة

 .التعاقدية العلاقات تمراراس على الحفاظ إلى وبساطتها، وتؤدي الإجراءات بسرعة الوسائل

 من المصطلحات المتعارف عليها   .3.2
ً
وط نظرية القوة القاهرة بدلا استعمال مصطلح صعوبة التوقع باعتباره أحد شر

  مرونة تطبيق أحكام النظرية على ما قد يظهر نتيجة  
 وه  عدم إمكان التوقع أو استحالته، مما يسهم ق 

ً
قضائيا

ة وس كورونا من متحورات خطير  وغير متوقعة.  لفير

وس كورونا من قبيل القوة القاهرة  .3.3   فرنسا  - يعتير فير
  مصر أم ق 

  يستطيع المدع عليه التمسك بها مت    - سواء ق 
الت 

وط النظرية، على أن يكون لمحكمة الموضوع سلطة     يتوافر فيها بشأنه بقية شر
  الحالة الت 

أصابت شخصه، وذلك ق 

 لى حدة.  تقدير توافر القوة القاهرة من عدمه حسب كل حالة ع

يع  المصري )م .3.4
ط العمومية الذي تضمنه النص التسرر ورة حذف شر ع المصري صر  ح على المسرر ( لما  2/ 147 نقي 

  تطبيق أحكامها.    
 ينطوي على هذا من مرونة ق 

عير  المصري أو الفرنس   يسرر أي من لم .3.5 ِّ  للظروف نتيجة العقد لأحد أطراف الاغتناء الجسيم إلى حالة المسرر

ام  فقط لا يشمل فلعله من العدل تطبيق النظرية على وجهها الآخر، بحيث لذا  الطارئة؛  أكي   الذي أصبح الالي  

 
ً
ام انخفاض أيضا إنما الاقتصادية، الناحية من للمدين إرهاقا  على يؤثر كبير  بشكل المقابل قيمة الالي  

 الدائن.   الذي سيستوفه الثمن

 قائمة المراجع 

 المراجع العربية

ف   [1] ام، دار النهضة العربية، القاهرة، أشر  . 2018جابر سيد، مصادر الالي  

والاقتصادية، جامعة سحر عبد الستار إمام، جائحة كورونا وتداعياتها على المنظومة القضائية، مجلة الدراسات القانونية  [  2]

 .2020، يوليو ، )عدد خاص(6المجلد  ، 1المقالة مدينة السادات، 

ية  [  3] ام، المسئولية التقصير  
ح المصادر غير الإرادية للالي    شر

والإثراء بلا سبب، كلية    - عزت عبد المحسن سلامة، المختصر ق 

 . 2020جامعة عير  شمس، الطبعة الأولى، ، الحقوق

[4  ] ، الجامع  الفكر  دار  مقارنة،  دراسة  المدنية،  العقود    
ق  التفاوض  بإعادة  ام  للالي     

القانون  التنظيم   ، فهمى  مصطق   خالد 

 .   2019الإسكندرية، 

  والفقه الإ 5]
، دراسة مقارنة، دار المطبوعات [ محمد محتر  الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بير  القانون المدن  سلام 

 .  2010الجامعية، الإسكندرية، 

https://jdl.journals.ekb.eg/issue_14491_15920_.html
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ام بوجه عام،   [ 6] ، نظرية الالي    
، تحديث المستشار أحمد مدحت المراع   

ح القانون المدن    شر
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ق 

يعة الإسلامية بنقابة المحامير   ام، الجزء الأول، لجنة السرر  .  2006المصرية، مصادر الالي  

[7  ]   
  ظل القانون المدن 

ام، دراسة تحليلية ق    مصادر الالي  
، الوجير  ق   

  القانون المدن 
خالد جمال أحمد حسن، سلسلة الوجير  ق 

، دار رايي  أوبريشن للنسرر والطباعة، القاهرة،   
 ؛  2022المصري، الجزء الثان 

ام، مصاد[  8] ام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالي    ؛  2002ر الالي  

  ضوء المسئولية المدنية، مجموعة أبحاث، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، [  9]
  محمد صلاح، الإرها  ق 

شوق 

2019  . 

  مصري جلسة  10]
الطعن رقم  2021/ 1/ 24[ نقض مدن  الحكقضائية.    70لسنة    4384،  الموقع للاطلاع على   راجع: 

ً
م كاملا

 :  
 الرسمى  لمحكمة النقض المصرية على الرابط الآن 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541994&&ja=283603 

  نظرية الظروف الطارئة، السلسلة القانونية    محمد [ 22]
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التسرر الإصلاح  سيد، 
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، أحمد شوق  وقضاء النقض المصري والفرنس 

 ؛  2004منشأة المعارف، الإسكندرية،  
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Abstract 

    Indeed, the emerging Corona Virus pandemic has resulted in unprecedented health crises, 

the effects of which have extended to the economy in general and contractual relations in particular, 

and the law is the most prominent weapon to confront these effects. This research discusses the 

effects that contractual and non-contractual relations face in light of this pandemic, and perhaps 

the most important effects resulting from it lie in the impossibility of implementing some obligations 

and the difficulty of implementing others in a seriously stressful manner, due to disease and coercive 

measures taken to limit its spread, and thus we have exposed the provisions of force majeure and 

emergency (unexpected) conditions in Egypt and France. This research aims to identify the legal 

provisions regulating the effects of this pandemic on civil contracts and non-contractual relations in 

accordance with the Egyptian and French legal systems. This is done through a comparative 

analytical method. We have made it clear that the legal system in both France and Egypt includes a 

set of appropriate legislative and judicial means to confront the effects of this pandemic, and we 

have presented the conditions for the implementation of these means, in the hope of guiding the 

parties to legal relations with the conditions that can be arranged regarding their future contracts 

to make them more specific to confront these crises, such as clauses of force majeure. 

Keywords: Pandemic corona, Force majeure, Emergency circumstances, Dissolution of the contract, 

Renegotiation. 
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